
 اتبـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
الدعاية  وزيـــر  إســـتراتيجية  أردوغـــان 
الألمانـــي فـــي الحقبـــة النازيـــة جوزيف 
غوبلز ”للسيطرة على الجماهير“، فعمل 
على تعديل لوائح تنظيم الإعلام ووضع 
أربـــع أدوات تحكم جديـــدة على القطاع 
وهي مديرية الاتصالات والمجلس الأعلى 
تكنولوجيا  وهيئة  والتلفزيـــون  للراديو 
المعلومات والاتصالات وهيئة الإعلانات.

وأُنشئت مديرية الاتصالات في يوليو 
2018 بعـــد عامين من الانقلاب الفاشـــل، 
وتتبع القصر الرئاسي ورئيسها مسؤول 

مباشرة أمام أردوغان.
بحصانة  الاتصالات  مديرية  وتتمتع 
من المســـاءلة من قبل البرلمـــان، واجبها 
الأساسي هو السيطرة على كامل وسائل 
الإعلام يوميـــا والتدخل كلمـــا رأت ذلك 
مناســـبًا في المحتوى المطبوع والسمعي 

والبصري. 
وشددت سيطرتها على هيئة الإذاعة 
”تي.آر.تـــي“  الحكوميـــة  والتلفزيـــون 
ووكالـــة أنباء الأناضول الرســـمية التي 
تديرها الدولة، وكلتاهما منحازتان فعلا 

للحكومة حتى قبل عام 2018.
وتشـــرف أيضًا على إصدار ”بطاقات 
الصحافة الوطنية“ الرسمية للصحافيين 
الأتـــراك وعمليـــات اعتمـــاد المراســـلين 
الأجانـــب، وغالبًا ما تســـتخدم سياســـة 
”الجزرة والعصا“، بحســـب مـــا إذا كان 
الصحافي أو المراســـل ”يزعج الحكومة 

أم لا“.
وبدأت في الســـنوات الماضية بإلغاء 
للإعلاميـــين  الصحافيـــة“  ”البطاقـــات 
جملـــة وتفصيلا، اســـتناداً إلى مواقفهم 
تم  ومؤخـــرا  (كالأكـــراد).  وجذورهـــم 
الكشف عن أن رئيسها وزع على القنوات 
”المســـموح  بالمحللين  قائمة  التلفزيونية 

لهم بالظهور في البرامج الحوارية“.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  بـــدوره 
والتلفزيـــون التركـــي ورغـــم الإدعاء أنه 
جهـــة تنظيمية مســـتقلة إلا أن هذا على 
الـــورق فقط، حيث يتم ترشـــيح أعضائه 
التســـعة من قبـــل الأحزاب السياســـية 
بما يتناســـب مع تمثيلهم فـــي البرلمان. 
وينتمـــي أغلبيتهـــم إلى حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم وشـــريكه حزب الحركة 

القومية اليميني المتطرف.
ويســـتخدم المجلـــس ســـلطاته إمـــا 
برفـــض أو ”تأخيـــر“ إصـــدار تراخيص 
لما يعتبرها قنـــوات ”إعلامية معارضة“. 
وتصـــدر هيئـــة المجلس قـــرارات ”حظر 
دعايـــة“ أو ”أوامـــر منـــع النشـــر“ على 
القنوات التلفزيونية بما في ذلك خدمات 

البث الرقمي مثل نتفليكس.
أمـــا هيئـــة المعلومـــات والاتصالات، 
فتتبـــع مباشـــرة وزارة النقـــل والبنيـــة 

التحتية. ووفقًا للاستبداد المتزايد لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم خضع هذا 
الكيـــان للعديد من التغييـــرات الهيكلية 
منذ إنشـــائه في عام 2000 في عهد رئيس 

الوزراء بولنت أجاويد.
ويعكـــس بناء هذه المؤسســـة عقلية 
الرقابة قبل وصول أردوغان إلى السلطة. 
وقـــد تم تعديلهـــا على مر الســـنين عدة 
مرات، بما يتماشـــى مـــع تعميق النزعة 
المحافظـــة وعدم التســـامح لـــدى الطبقة 

السياسية بشكل عام.
وتشـــرف الهيئة في شـــكلها الحالي 
علـــى مجـــال الإنترنـــت كاملا ووســـائل 
التواصل الاجتماعـــي. ويحق لها فرض 
حظر وقيود تعســـفية في المجال الرقمي، 
وفي حـــالات أخرى من خلال ما يســـمى 
التـــي يتـــم تعيين  بـ“محاكـــم الســـلام“ 
قضاتهـــا بموافقـــة القصر. ومع توســـع 
مهامها امتدت يد الهيئة بشكل أعمق في 
المجال الرقمي وأدوات وسائل التواصل 
الاجتماعي الشـــعبية التـــي يُنظر إليها 

على أنها تهديد لهياكل سلطة أردوغان.

والأداة الرابعـــة هـــي هيئـــة الإعلان 
الحكومية التي تشـــرف على الإخطارات 
الرسمية  للجهات  الرســـمية  والإعلانات 
فـــي الصحافة المطبوعـــة. ومنذ محاولة 
الصحافـــة  بقايـــا  واجهـــت  الانقـــلاب 
والأحـــزاب المعارضـــة حظـــراً منهجيـــاً 

لإعلانات الدولة.
وعلـــى عكـــس الاعتقاد الســـائد فإن 
”حالـــة الخـــراب“ التـــي طالت وســـائل 

الإعلام التركية ليست من صنع أردوغان 
بالكامـــل. فمن الإنصاف القول إنه عندما 
تولى السلطة وجد أن المشهد الصحافي 
مهيأ لهندســـته الضخمة. كان يعرف ما 
يكفي عن الجوهر الفاســـد لملكية وسائل 
الإعلام وتعاملاتهـــا المنهجية القذرة مع 

الحكومات قبل أن يتولى منصبه.
بالمعـــارك  أيضًـــا  علـــم  علـــى  وكان 
تحركهـــا  التـــي  الشرســـة  الداخليـــة 
الأيديولوجيا، والافتقار إلى الحكمة حول 
قيمة التضامن المهني بين الصحافيين في 
تركيا المستقطبين سياسيا. كان يعرف ما 
يجب فعله ومتـــى يفعل ذلك. وبدا وكأنه 
قرر عام 2011، أنـــه جاهز لتحويل البلاد 

باتجاه حكم الرجل الواحد.
وكان أمامـــه أربـــع عتبات رئيســـية 
يجب أن يمر بها منها لتصفية منافسيه 
داخـــل الحزب والتخلص من حركة غولن 

للسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام.

قواعـــد  بتفكيـــك  أردوغـــان  وقـــام 
الصحافـــة، وبدل ملكية وســـائل الإعلام 
الخاصة منذ احتجاجات غيزي بارك في 
منتصـــف عام 2013. كانـــت أهدافه ثلاث 
مجموعات إعلاميـــة كبيرة هي مجموعة 
ســـينير (التـــي كانت تنشـــط فـــي قطاع 
التعديـــن والطاقـــة) ومجموعة شـــاهنك 

ودوغان ميديا.
عـــرف أردوغان أنه يمكنـــه الاعتماد 
على تورغاي ســـينير الذي يمتلك ”هابر 
تـــرك تي.فـــي“، وفيريت شـــاهينك المالك 
لكـــن  الإخباريـــة.  ”إن.تي.فـــي“  لقنـــاة 
بالنســـبة إلى المســـتقبل لم يكـــن متأكدًا 
تمامًـــا مـــن وجـــود كتلتـــين إعلاميتين 
أخريين إحداهمـــا كانت مجموعة دوغان 
ميديا  ، وهـــي إمبراطورية لديها عدد من 
القنـــوات التلفزيونيـــة والصحـــف التي 

هيمنت على التوزيع العام للمطبوعات.
لم يســـتطع أردوغان إخفاء كراهيته 
لرئيـــس مجلـــس الإدارة أيديـــن دوغان 
لأن المجموعـــة عارضت بشـــدة صعوده 
السياســـي. كان يُنظر إلـــى دوغان على 
نطاق واســـع على أنه ”صانع الملوك“ في 
التســـعينات، مســـتخدمًا وسائل الإعلام 
الخاصة به في كثير من الأحيان للتأثير.

وبحلـــول عـــام 2011 تقـــدم أردوغان 
أكثـــر، وأُجبر دوغان علـــى بيع صحيفة 
لعائلـــة  الانتشـــار  واســـعة  ميليـــت 
دميرورين، الموالية لأردوغان. وبعد فترة 
وجيزة من تولي المنصب، تم طرد العديد 

من المحررين وكتاب الأعمدة. 
الأخرى  الرئيســـية  الكتلـــة  وكانـــت 
المؤثرة عبر الضفة المقابلة هي مجموعة 
”زمان“ الإعلامية و“كوزا“ القابضة كقوة 
مركزيـــة لها، وكلتاهمـــا مرتبطتان بفتح 
الله غولن، وهو رجل دين له أتباع أيضًا 

داخل جهاز الدولة والقضاء.
وحقق أردوغـــان انتصـــارا آخر في 
يوليـــو 2016 في شـــكل محاولـــة انقلاب 
لإخضـــاع  شـــرف“  ”انقـــلاب  وتنفيـــذ 
الأوســـاط الأكاديمية والخدمـــات العامة 
والقضـــاء ووســـائل الإعلام عـــن طريق 

المراسيم والتعيينات.
وبمســـاعدة القرارات الرئاسية حقق 
أردوغان النجاح تلو النجاح على جميع 
الأصعدة، ولم يواجه أي مقاومة. كان هذا 
أيضًا هو الوقت الذي فقد فيه الآلاف من 
الصحافيين وظائفهم وتم إغلاق حوالي 
190 منفـــذًا إعلاميًا، مع حذف العديد من 

أرشيفاتهم الرقمية إلى الأبد.
”رئاســـيًا  نظامًـــا  أنشـــأ  أن  وبعـــد 
تنفيذيـــاً“ من خـــلال الاســـتفتاء في عام 
2017، كانت هنـــاك عقبة واحدة فقط قبل 
أن يكمـــل مهمتـــه وهي جعـــل مجموعة 
دوغـــان الإعلامية تركع علـــى ركبتيها..
علـــى  قـــادر  غيـــر  دوغـــان  واستســـلم 
مقاومة سلســـلة من الضغـــوط الداخلية 
والتهديـــدات المالية أخيـــرًا. والمجموعة 
التي أثرت على تشـــكيل الـــرأي وتقاطع 
السياسات الكلية لتركيا على مدى عقود 
تقريبًـــا تم بيعها في عام 2018 إلى عائلة 
ديميرورين. وبهذه الخطوة انتهت لعبة 

وسائل الإعلام الإشكالية في تركيا.
وكانـــت النتيجـــة النهائيـــة تحـــول 

الإعلام التركي والصحافة إلى حطام.

 عمــان – أصـــدر مركز حمايـــة وحرية 
الصحافيين الأردني مؤشـــر حرية الإعلام 
لعـــام 2020 الذي يرصد البيئة السياســـية 
علـــى  الحصـــول  وحـــق  والتشـــريعية، 
المعلومـــات، والانتهاكات على الصحافيين 
واستقلالية وســـائل الإعلام، ليخلص إلى 

أن ”الإعلام مقيد“ في البلاد.
وقال المركز في تقرير إن الأردن حصل 
علـــى 227.3 نقطـــة مـــن المجمـــوع الكلـــي 
للمؤشر والبالغة 570 نقطة، وبهذا تصنف 

حالة الإعلام  بأنها ”مقيدة“.
وكشف المؤشر أن الحكومات المتعاقبة 
تتحـــدث عن الإعلام في ســـياق عـــام، ولا 
تضع خططـــا تنفيذية ترتبط بمؤشـــرات 
قيـــاس لإنجازهـــا، وكلامهـــا عـــن ضمان 
الحريات أو تعديل التشـــريعات ظل حبرا 
علـــى ورق، ولم ينســـحب إلى ممارســـات 

تصون حرية واستقلالية وسائل الإعلام.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الحريـــات فـــي 
ونقيـــب  العـــرب  الصحافيـــين  اتحـــاد 
الصحافيين الأســـبق عبدالوهاب زغيلات 
أن ”الحكومات لا تدعم وســـائل الإعلام في 
برامجها إطلاقا، فدعـــم الإعلام في الأردن 
غير وارد باســـتثناء بعـــض الدعم المادي 
الجزئي الموجه لوسائل الإعلام الرسمية“.

وأكد المؤشـــر أن المشـــكلة فـــي البيئة 
السياســـية لا تكمن في التشـــريعات التي 
تحولت إلـــى أداة تقييد، وإنما يمتد الأمر 
إلى السكوت عن الانتهاكات التي تقع على 
الصحافيين، ولم يُسمع أن الحكومة لاحقت 
أو جرمت مسؤولا حكوميا تدخل في عمل 
وسائل الإعلام، أو وضعت ضوابط تحول 

دون تدخل أجهزة الأمن بوسائل الإعلام.
ووثق المركز في التقريـــر 111 انتهاكا 
وقعت على 56 إعلاميا وإعلامية، ومؤسسة 

إعلامية واحدة.
ولا تتدخـــل الأجهـــزة الأمنية بشـــكل 
فـــج بوســـائل الإعـــلام، وأوضح المؤشـــر 
”الحقيقـــة التـــي يدركها كلّ مـــن هو قريب 
من المؤسســـات الإعلاميـــة أن الصحافيين 
باتوا يعرفون ما هو مسموح، وما هو غير 
الإعلامية  المؤسســـات  ووضعت  مسموح، 
لتغطياتهـــا  حمـــراء  خطوطـــا  لنفســـها 

وأخبارها وتقاريرها الصحافية“.

وبات الإعلاميون يدركون أن مواجهة 
الحكومة أمر صعب وليس سهلا، وهو أمر 
محفوف بالمخاطر في ظل بيئة تشـــريعية 
مقيـــدة، وسياســـات وممارســـات ليســـت 

داعمة للإعلام.
كمـــا يـــرى الصحافيـــون أن المكافآت 
والحوافـــز تذهب لمـــن يتماهـــون مع خط 
الحكومـــة، ويدركـــون أن مؤسســـاتهم لن 
تدافع عنهم بقوة، إن تعرضوا للخطر، وقد 

تتخلى عنهم.
وبعد ســـنوات من التدخـــل الحكومي 
المباشر، أعادت وسائل الإعلام التموضع، 
وأصبحـــت إدارات التحرير تقوم بالرقابة 
القبليـــة، وتنقيـــح المحتـــوى، وحـــذف أو 
تعديل مـــا تراه مخالفـــا لتوجهات الدولة 

والحكومة.

ويضع الدستور ضمانات لكفالة حرية 
الإعلام والتعبير تتمثل في المادة (15)، كما 
وضعت المـــادة (128) من الدســـتور قيودا 
تمنع أن تتضمن القوانين ما يقيد الحقوق 
الدستورية، لكن واقع الحال يكشف بجلاء 
أن الكثير من المواد القانونية تحولت إلى 

أداة تقييد، بحسب التقرير.
اســـتراتيجية  البرلمـــان  يتـــبنّ  ولـــم 
واضحـــة لدعـــم حرية الإعـــلام، ولم يضع 
تصورات لمراجعة التشريعات لتتواءم مع 
المعاييـــر الدولية لحرية الـــرأي والتعبير، 
وتم اســـتخدام مجلـــس النـــواب من قبل 
تعديلات  لتمريـــر  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
تشـــريعية تزيد من القيود على الصحافة 

ووسائل الإعلام.
ولـــم يســـبق للبرلمانـــات المتعاقبة أن 
بـــادرت بتقـــديم مشـــاريع قوانـــين داعمة 
للإعـــلام، كما أن الكتـــل البرلمانية لا تُظهر 
اهتمامـــا بواقع وظروف وســـائل الإعلام، 
وقـــال النائـــب والإعلامي ينـــال فريحات، 
”مجلـــس النـــواب الحالـــي كســـابقيه من 

المجالـــس لا يوجد فيه توجـــه عام لحماية 
ودعم وسائل الإعلام إلا من أفراد“.

وتشهد العلاقة بين مؤسسات المجتمع 
المدني ووســـائل الإعلام تقصيرا مشتركا 
مـــن الطرفـــين، فالإعـــلام لا يبـــذل جهـــدا 
كافيا للتعرف إلـــى الأدوار التي تقوم بها 
مؤسسات المجتمع المدني، ولا يستخدمها 
كمصادر مســـتقلة للتعليـــق على الأحداث 
وكشـــف الانتهاكات، وبالتـــوازي فإن أكثر 
مؤسسات المجتمع المدني لا تملك المعارف 
والمهـــارات للتواصل مع الإعـــلام، وتقديم 

المعلومات التي تهمه وتغني قصصه.
وأوصى المؤشـــر في ما يتعلق بالبيئة 
السياســـة بضـــرورة إعداد اســـتراتيجية 
إعلاميـــة مع أصحـــاب المصلحـــة تراعي 
إصلاحـــا فـــي البيئة التشـــريعية، وتضع 
سياســـات حاضنـــة للإعلام، وممارســـات 
تحميـــه وتصونـــه، على أن تقتـــرن بإطار 
زمني للإنجاز، وبمؤشرات قابلة للقياس.

وذلـــك بعـــد أن تحولـــت التشـــريعات 
الحاليـــة لأدوات تقييـــد، وأزهقت الحقوق 
الدســـتورية وعصفـــت بهـــا، إذ أن حزمة 
التشـــريعات المتعلقة بعمل وسائل الإعلام 
تتســـم في عمومها بالتقييد، وكلما وجدت 
الحكومة مســـاحة تســـمح للصحافة بأن 
تمارس هامشـــا مـــن الحرية عمـــدت إلى 

إغلاقه، أو تشديد الحصار عليه.
وقـــال المحامـــي ومدير هيئـــة الإعلام 
”قانـــون  إن  قطيشـــات،  محمـــد  الأســـبق 
الجرائـــم الإلكترونية وخاصـــة المادة (11) 
تتعـــارض بشـــكل كبيـــر مـــع المعاهـــدات 
والاتفاقيـــات الدوليـــة“. وأضـــاف ”هناك 
العديـــد من النصـــوص القانونية الموزعة 
على قوانين حماية أســـرار ووثائق الدولة 
وقانـــون العقوبات وقانـــون انتهاك حرمة 
المحاكم تتعارض بشـــكل كبير مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان“.
وهناك إشكالية أخرى في التشريعات 
وهـــي المصطلحـــات الفضفاضـــة وغيـــر 
المنضبطة الواردة في بعض القوانين مثل 
خطاب الكراهية، والأمن الوطني، واغتيال 
الشـــخصية، واعتبر التقريـــر أنها المدخل 
الأساســـي لتقييد الإعلام، فهي تســـتخدم 

بشكل متعسف في توقيف الصحافيين.
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برامجها إطلاقا

عبدالوهاب زغيلات

 بغــداد – أعلنـــت إدارة متحف شـــبكة 
الإعلام العراقي السبت استكمال تجهيزات 
افتتـــاح المتحف خلال الأيام القليلة المقبلة 

قبل افتتاحه في نهاية يونيو المقبل.
وأوضحـــت مديرة المتحـــف مينا أمير 
الحلو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، 
”تم توزيع أجنحة متحف الإعلام العراقي، 

حســـب الحقب التاريخية للإعلام الوطني 
الممتـــد إلـــى عـــام 1869 بصـــدور جريـــدة 
الزوراء، وأن تاريخ الإعلام العراقي موغل 

في القدم“.
وتميز العـــراق بأول بث تلفزيوني في 
الشـــرق الأوســـط وثاني إذاعة مســـموعة 
ورابـــع وكالـــة أنباء، ووثـــق المتحف هذه 
البداية، وبينت الحلو أن ”أجنحة المتحف 
المتخصصـــة تضم شـــواهد عديدة إضافة 
إلـــى مجلدات وملفـــات وكتـــب ومدونات 

إلكترونية“.
وأضافـــت أن ”المتحف ســـيفيد المثقف 
والباحث بشؤون الإعلام خاصة والتاريخ 
بشـــكل عام، لأن المتحف انعكاس لمجريات 
الأحـــداث، ويمكّن رواده مـــن الدخول إلى 
الأجواء الحقيقية للبث منذ العشـــرات من 

السنين“.
ويضم الأجهـــزة والمعدات والكاميرات 
والكراســـي والمنصة التي بث منها المعلق 
الرياضي مؤيـــد البدري الحلقة الأولى من 
برنامجـــه ”الرياضـــة في أســـبوع“ مطلع 
الســـتينات، كما يضـــم أجهـــزة ومعدات 
لبرامـــج أخـــرى مهمـــة، فضلا عـــن عموم 

أجنحة التلفزيون والإذاعة والصحف.
وطرحت فكرة تأسيس متحف للإعلام 
قبل ثلاث ســـنوات على أن يتضمن كلّ ما 
قدم في الإذاعة والتلفزيون والصحافة من 

برامج ومسلسلات.
ويحـــوي ثـــلاث قاعات، قاعـــة خاصة 
للدرامـــا العراقيـــة والتمثيليـــات وأخرى  
للإذاعـــة والثالثـــة للصحـــف والمجـــلات 
العراقيـــة، وســـيكون التوثيـــق منـــذ أول 
وإذاعـــي،  درامـــي  عمـــل  وأول  صحيفـــة 

باعتماد فاترينات فيها عرض مصغر.
للأحـــداث  تأطيـــر  هنـــاك  وســـيكون 
الفنيـــة المهمة مثل الجوائـــز والمهرجانات 

الفنية (بابـــل وقرطاج) وغيرها، كما يضم 
المتحف أســـتوديو كاملا للبرامج العراقية 
التي لقيت شعبية جماهيرية مثل برنامج 
”الرياضة في أســـبوع“ مع شـــرح تفاصيل 
البرنامـــج الذي بدأ عـــام 1964 وتم إنجاز 

أستوديو يشبه السابق بكل تفاصيله.
وأشـــارت الحلـــو إلى أنـــه تم الاتفاق 
مع المذيعة الرائـــدة أمل المدرس بأن يكون 
الترحيـــب والتعريـــف بالمتحـــف وقاعاته 
بصوتها، لما لها من وقـــع وبصمة محببة 

لدى الجمهور العراقي.
وواجـــه تأســـيس المتحـــف عـــددا من 
المصاعـــب، أبرزهـــا أن الكثير من المجلات 
والصحـــف لم يتـــم العثور عليهـــا في دار 
الكتـــب والوثائق، وهنـــاك مجلات ظهرت 
وأغلقت ولم يتم العثـــور على العدد الأول 
منهـــا إضافـــة إلـــى أن نقل الأجهـــزة من 
كاميرات وأجهزة التسجيل الإذاعي والتي 
تعد أجهزة نادرة جدا بأعدادها الكثيرة لم 
يكن سهلا، إذ تحتاج إلى موافقات رسمية.

وتوقف العمل بهذه الأجهزة والمعدات 
منذ العشـــرات من الســـنين وتعـــد توثيقا 
العراقية  والتمثيليـــات  للدراما  ملموســـا 

وكيـــف صـــورت،  فاعتمـــدت الحلـــو على 
خبير في الأجهـــزة التلفزيونية والإذاعية 
ليضـــع تفاصيل كل جهاز وهذا أيضا عمل 

شاق وكبير.
ووجهـــت دعـــوة إلـــى الفنانـــين ممن 
أرشـــفوا أعمالهـــم، لتقـــديم نســـخة منها 
للمتحف أو لمن يمتلك جهاز تلفزيون قديم 
أو كاميـــرا تصوير قديمة أو راديو ليتبرع 

بها للمتحف.
وقالـــت عليـــاء المالكـــي  معاونة مدير 
المتحـــف أنـــه ”مـــن الضـــروري أن يلتفت 
الجميـــع لهـــذا المتحف بمن فيهـــم الدولة 
والفنان والإعلامي، فقد اكتشفنا أن الفنان 
العراقي لا يحتفظ بأرشـــيفه الفني وليس 
لدينا ذاكرة إعلامية، ولم تكن هناك أرشفة 

للأعمال الدرامية“.
وأضافت المالكي ”قد تكون الصراعات 
هي السبب في إهمال الأرشيف أو ضياعه 
أو ســـرقته، هنـــاك المقتنـــون لأجهزة فنية 
أو صـــور أعمال لكن التواصـــل مع هؤلاء 
صعب، والمتحف حتى الآن بحاجة إلى دعم 
كبير من الجميـــع، لأننا نريده أن يضاهي 

المتاحف العالمية إن لم يكن أفضل منها“.

اســــــتخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أربع هيئات تنظيمية لإحكام 
السيطرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وإنهاء أي مقاومة 

لسلطته في المنابر التركية.
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